كان كلامنا المتقدم فيما ذهب إليه بعض من إمكانية تعيين المعلوم بالإجمال بواسطة القرعة، وقلنا بأن القرعة لها صلاحية في ذلك، سواءً كانت أصلاً أو أمارة، أي حتى إذا كانت أصلاً فهي أصل حاكم، ناظر...
ثم قلنا: بأن بعض الروايات الواردة في المقام تكاد أن تكون دالة على المرام، كالرواية التي تقدمت عندنا، كيف أن من نزا على أحد الشياه، نستطيع أن نحدد الشاة بواسطة القرعة، نعم قلنا أيضاً بأن الشيخ (يرحمه الله) أورد هذا القول في الشبهة الموضوعية التحريمية، والتسرية إلى الشبهة الموضوعية الوجوبية لا غبار عليها باعتبار أن الحكم واحد فيهما، أما في الشبهات الحكمية فقد ادعى صاحب الكفاية وجود تسالم بين الأصحاب على صحة الرجوع إلى القرعة لتعيين المعلوم بالإجمال.

الماتن يقول: إن روايات القرعة على طوائف ثلاث، لابد أن ننظر هذه الطوائف لنرَ أنها تامة في دلالتها على المطلوب أو يمكن الخدشة فيها...

الطائفة الأولى: ما تضمن الإرجاع إلى القرعة في موارد خاصة، مورد خاص، الرواية تقول إنك تستطيع أن تعين المطلوب بواسطة القرعة، مثل من نذر أن يعتق مملوكه، أول مملوك، ثم اشترى جمعاً من الرقيق، هو ناذر أن يعتق واحداً، فأي واحد يعتق من هؤلاء الذين اشتراهم دفعة واحدة؟ تجيء تقول له كذا الرواية تستطيع أن تحدد المراد في نذرك المعين، المنذور الذي يجب عليك أن تعتقه بواسطة القرعة، يتحدد، يعني في الحقيقة هو الأول، القرعة تحدد الأول الذي هو متعلق للنذر، طيب، الماتن يقول: هذه الطائفة من الروايات تارة نشوف عندما ننظر إليها، أن الواقع غير متعين، مثل هذا المثال الذي أوردناه، واضح أنا نذرت أن أعتق أول مملوك، بس ما يصدق الأول على أي واحد من هذه الستين أو المائة الذين اشتريتهم دفعة واحدة، فأنا أريد أحدد الأول أو متعلق النذر بواسطة القرعة، هذا طريق.

النحو الثاني: ما يكون الواقع متعين، لكن ما عندنا أصول شرعية أو عقلية تجري فيه، ما عندنا، مثل المورد الذي ألمحنا إليه في قضاء علي عليه السلام في اليمن، عندما وطأ جمع جارية واحدة، فولدت، وادعى كل واحد منهم بأن الولد له، الإمام (عليه السلام) ألحق الولد بأحدهم بواسطة القرعة...

...

الكلام، ذيليه كلهم ملاك، ملكية مشاعة، طبعاً هذيليه قبل دخولهم الإسلام، بس بعد أن دخلوا إلى الإسلام حصل بينهم تشاح في الولد، بعد أن اهتدوا إلى الإسلام، كل واحد يقول هذا الولد لي، يبدو أن الولد كان له قيمة في اليمن هناك...

على كلٍ، فهنا أي أصل نجريه؟ ما فيه أصل عملي، قد يتوهم متوهم أن الذي وطأها أولاً هو الذي انعقدت نطفته، بس هذا غير صحيح، غير معلوم يعني، على كلٍ...

وكذلك في مورد آخر: إذا انهدمت الدار وفيها صبية، بعضهم رقيق، مماليك، وبعضهم حر، اشلون هنا نحدد الحر، يعني إذا اختلط علينا الحر بالمملوك...

....

مو كذا، أول يجون كذا أرقاء من دول آسيا الوسطى ومن تركيا ومن الروم، إش كثر...

إش كثرهم جميلين، غاية في الجمال، والصقالبة مال يوغوسلافيا ذيليه، كلهم، كل هذه المناطق يعني إذا سيطرت الجنود الإسلامية، فكثير يحصل رقيق يعني، على كلٍ، نحن هنا ما نسطيع أن نحدد الحر من العبد في هذه الدار المنهدمة على من فيها..

...

لا، قد يكون مثلاً ماذا؟ اشتبهوا في الموجودين، يعني مو شرط إلا ماتوا، انهدمت واختلط الحابل بالنابل، ما نعرفهم يعني، على كل أول ما فيه علامات، ولا فيه بعد طبعاً شسمه هذا الحمض النووي، كثير من الأمور ما كانت موجودة، وفي الإرث، في الأحكام الشرعية بشكل عام، بس نحن يتعلق لنا غرض، نبقي نعرف الحر من العبد، هذه إذن القرعة ماذا تحدد لنا؟ تحدد لنا مورد المشتبه.
الطائفة الثانية، هذه الطائفة جائية في مورد التنازع، يصير نزاع بين متخاصمين، مثلاً كل يدعي أن الحق في هذا السهم له، ونحن نعين أن الحق لأحدهما بواسطة ماذا؟ القرعة، فيه رواية صحيحة في هذا المورد، لكن المسألة في غاية الإشكال، يعني اشلون نحدد الحق لأحدهما بواسطة القرعة على خلاف ما جاء في أدلة القضاء، يعني هذه الرواية الواردة واضح التصادم بينها وبين الأدلة القوية الأخرى، لكنه موجود رواية صحيحة فيه، في التحديد لمن السهم المتنازع عليه عند التناشب.

والطائفة نمرة ثلاثة: تشريع القرعة بنحو مطلق، عام، شامل، لكل مجهول، في أي باب من الأبواب،  هذه هناك حسنة، يعني الراوي ماذا؟ ممدوح بس ما وثق، هذه الحسنة تقول: كل مجهولٍ ففيه القرعة، واضحة الرواية، بعد الراوي من الإمام حاول أن يستوضح أكثر، فقال للإمام عليه السلام كيف هذا الحكم؟ يعني يبدو فيه غرابة، تصير القرعة تحدد المجهول، أمر مستغرب، قال للإمام: إن القرعة تصيب وتخطئ، اشلون نحدد بها الأمر المجهول؟ شوفوا إيش قال له الإمام، قال له الإمام (عليه السلام) (كل ما حكم به الله فليس بمخطئ)، هنا اشوية نبقى تحطون ماذا؟ يعني خلوها بين قوسين حتى اشوية يتضح لنا المطلب، طبعا كل ما حكم به الله ليس بمخطئ يمكن أن نفهمه بنحوين:

النحو الأول: يعني أن حكم الله يصيب الواقع، وهذا لعله المتبادر.

والنحو الثاني: أن الله إذا حكم بحكم، يعني حكمه ماذا؟ الحكم صواب، بغض النظر عن إصابته للواقع، مثلاً الله جعل خبر الثقة حجة، هذا الحكم صواب، سواءً أصاب الواقع أو لم يصبه، هذا الحكم صواب، ليش الله حكم به مثلاً؟ افرضوا لأنه أكثر إصابة للواقع، يمكن يصير هذا حكمة، أو علة، نحن ماندري، بس دائما إذا حكم الله تبارك وتعالى بحكم فماذا؟ يصير هذا الحكم صواب، بمعنى تترتب عليه مصالح، قد يكون فيه شيء من عدم إصابة الواقع، لكن المصالح المترتبة عليه كبيرة وكثيرة، مثل مثلاً البينة، قد تكون البينة كاذبة، مثل خبر الثقة، قد يكون الثقة قد أخطأ، لكن في الأعم الأغلب، يعني مثلاً أنا مرة أشرت، لعله توجد نسبة أكثر من تسعين بالمائة الإصابة للحق، فلما نقول ليس بمخطئ، بهذا المعنى أن حكم الله تبارك وتعالى يترتب عليه الصواب والمقاصد، وفيه حكمة، بهذا المعنى، مو معنى أنه دائماً هو يؤدي إلى إصابة الواقع، قد يخطئ بعض الأحيان، فإذن الإصابة بهذا المعنى، أن فيه حكمة هذا، ولعل هذا المعنى هو المراد من الرواية، ولذلك تشوفون ما قال الإمام يصيب الواقع، قال كل ما حكم الله به، الحكم لا يخطئ، فيه مصلحة يعني، يعني هذا الحكم ليس حكماً خطأ، صادر اعتباط من دون حكمة، بل حكم صادر من خلال ترتب مصالح عليه، وبعد وعندنا أيضاً كلمات للعلماء، شتقول هذه الكلمات؟ بأن القرعة لكل أمر مشكل، كل شيء فيه إشكال، تستطيع حلحلة الإشكال، بواسطة القرعة، يعني كم عندنا؟ في الحقيقة تصير أربع طوائف عرفنا؟

.....

لا، أقوال العلماء ليست طائفة...

الماتن يقول: أنا ما شفت، يعني أنا يقول أنا بحثت في الروايات ما شفت أن القرعة لكل أمر مشكل في الروايات، والحال أن فيه تعبيرات للعلماء أنه جاء في الرواية بأن القرعة لكل أمر مشكل، فنحن هل نحمل عبارة هذه الطائفة من العلماء الذين ورد في لسانهم هذا التعبير، على أنهم لم يرجعوا إلى الروايات، فقالوا ذلك توهماً، يقول لا، في الحقيقة يمكن أن يكون لقولهم مستند، في بعض الأحيان الرواية لما تنظر إليها بألفاظها، ما تشوف أن الرواية فيها دلالة ولها هذا المعنى، بس لما يعني اشوية تتأمل فيها، تصطاد من خلال مجموع من الروايات معنى، ولذلك يقال: إن هذا المعنى أو الفهم متصيد من الروايات، يعني كأنه ماذا؟ شوفوا اشلون، كأنه يقتنصه اللبيب الفطن، موب كل واحد إذا نظر إلى الروايات يشوف هذا المعنى، لأنه موب صريح، بس يصطاده الحاذق النظر، يقول لعل الروايات فيها ما يدلل على هذا المعنى، فتصير الروايات ماذا؟ يعني لها ألسنة، أربعة ألسنة، اللسان الأول، والطائفة الأولى والثاني والثالث والرابع، بس الرابع، يعني اللسان الرابع ما جاي بشكل صريح، مقتنص.

الآن نريد أن نناقش هذه الروايات، اقرأوا هذا حتى ندخل في المناقشة، سهل....

وصلنا الأولى صح؟

تطبيق:

 الأولى: ما تضمن الإرجاع لها في موارد خاصة، هي بين ما لا تعين للواقع فيه، الواقع غير متعين، مثل من أوصى بعتق ثلث مماليكه
، أي ثلث؟ الثلث مثلاً الذي ملكه أولاً، الثاني، الثالث، خاصة بعض المماليك يعني يختلفون في القيمة، ومدة الخدمة والمهارات التي يمتلكونها وما إلى ذلك، فهو هل يعتق....

....

إذا كان يصدق عليهم كلهم، يعتقهم كلهم،لأن كل واحد يصدق عليه الأول بعنوان...

...

أيوا شراؤهم، فكل واحد يصدق عليه الأول، أول عبد يصدق ... يعني.. ينطبق على الجميع، فيعتق جميع الستين...

لا، هو ناذر يعتق واحد، شلون يحدد الواحد؟ شرى ستين دفعة واحدة...

...

أيوا، الآن شنهو متعلق النذر؟  صح إذا صدق عليه يعني يعتق ستين؟ حط كل أمواله هنا، وهنا من يعتق عبد واحد، أول عبد يعني، هو ناذر أن يعتق واحداً، أول عبد يشتريه، شرى ستين، وهو يبقي واحد يعتق من الستين، اشلون يحدد الواحد منهم؟ بالقرعة، واضحة الفكرة، لأنه إذا عندما أموال كثيرة، ووضع جميع أمواله في هذا الصف، يعني يصير ضرر مالي إذا أعتق الستين...
...

هو ناذر يعتق واحد....

لا حول ولا قوة إلا بالله...

ياشيخنا! ناذر أن تعتق واحداً..

لا، واضحة، بس تأمل اشوية، هو ناذر يعتق واحد، لكن جاء واحد عنده عبيد، قال له تشتري هذه الصفقة؟ قال له إيه، أنا بأشتري، لأنه أصلاً في ذمتي نذر أبقي أعتقد واحدا...

...

أول واحد، عاد....

...

فنحدد الأول...

لا، أنت لعل المناقشة في ذهنك يمكن اشوية تغير فيها وتصير صحيحة، تقول إن متعلق النذر واحد غير محدد فأيهما يصدق عليه، يعني التعيين باختياره، أصلاً ما نحتاج إلى القرعة، لأن كل واحد يصير صادق عليه متعلق النذر، أشبه بصدق العموم على أي واحد، يعني انطباق العموم على أي ماهية من الماهيات، مثل لو قلت: أكرم عالماً...

....

إيه هو يجب كذا، لكنهم طبعاً العبيد راح يتفاوتون، أي واحد يصير هو متعلق النذر؟ طبعاً ما تحدده إلا القرعة، لأنه فيه تساوي، غير معلوم أي واحد...
...

 إيه، حل المعصوم (سلام الله عليه) وخلاص، نحن أتباع الدليل، الدليل قال لك اقرع بينهم وأي واحد تشوفه يعني، فساهم فكان من المدحضين، حظ هذا الذي ستعتقه، الأول، سيخرج يعني، مجرد إبرام الصفقة... على كل...

  أو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك الستين...

الستين هذا من عندنا، طبعاً الثلث مثل عتق أول واحد، لأن الثلث غير محدد، الثاني الوسط، ثلث مواليه...

...

ليش؟ 

...

فهمك جيد يا شيخ أحمد، اسمعني عاد، أشرنا إلى ذلك، في بعض الأحيان يصير الثلث ليس فقط قضية بالعدد يدخل فيه، تدخل فيه اختلاف المهارات...

...

هو الآن، لاحظ اشلون، أصلاً فيه تفاوت، فهل أنا الآن مثلاً الزكاة تتعلق بأموالي، فأي تمر أدفع؟ أقدر أدفع وبس؟ مثل الآن كذا، أو لا، لابد أحدد المتوسط مثلا القيمة...

...

التمر يتفاوت، عندي تمر متفاوت، شيء خلاص، وشيء كذا وشيء كذا، فأي واحد أنا أقدر أطلع من عنده؟

...

أدري بالعين...

...

إيه، ثلث...
...

لا، ثلث، لا، واحد يمكن اشوية، يعني أنت في ذهنك، الذي في ذهنك أن الإجابة التي جئنا بها أولاً، أن هذه العناوين تصدق صدقاً قهرياً، والسائل الذي يسأل الإمام في ذهنه شيء ثاني، أنتبه إلى الحيثية، أن هؤلاء يتفاوتون في مهاراتهم، في قدراتهم، في قيمتهم، يعني ذيليه صحيح في العدد ثلث، بس هذه الثلاثة تختلف عن تلك الثلاثة...
...

أنا الآن اشلون لما أريد أعتق؟ فهل أختار ثلث مثلا العدد وبس، أو أقرع إذا صار فيه تفاوت صارخ حتى يتحدد الثلث المنذور؟

...

هذا بأسألك أنا الآن بأجاوبك، اشلون أحدد...

...

لا، شوف، لأنه فيه ثلث قيمتهم كلها ثلاثة آلاف دولار، وفيه ثلث ثاني قيمته ثلاثين ألف دولار، أي ثلث أعتق أنا؟ المحدد شنهو؟ أنا فهمت ثلاثة، قلنا يتفاوتون، الذي في ذهن السائل غير الذي في ذهنك، أنت في ذهنك أن هذا يصدق ثلث وخلاص، لأن المجموع تسعة، ذيليه ثلاثة وذيليه ثلاثة وذيليك ثلاثة...

..

هو ما حدد، قال ثلث وبس، تالي تقول يعني نحن هنا عندنا في الإجابة، يعني هنا في الخروج إما أن نقول بمجرد أن يعتق ثلاثة خلاص، يعني يصيرون، برئت ذمته، صار انطباقاً قهرياً، بس هذا مو ... لو كان كذا بس، يعني يصير اختياره هو المعين للثلث، حتى لو كانت أقل في القيمة، بل الأسوأ منهم، بس الإمام ما أقره على هذا الاختيار، يعني معناه لا، فعلاً لو أنت تحيرت هنا أي الثلث المراد، الأحسن أو المتوسط أو الأسوأ، قال له: اقرع حتى يتحدد، واضحة الفكرة؟
الذي في ذهنك حسن، بس الذي في ذهن السائل أيضاً حسن، في تحديد المراد...

...

هذا قرعنا، قلنا ما تحدد إلا بالقرعة...

....

وما يكون الواقع فيه متعينا في نفسه، إلا أنه لاتجري فيه الأصول الشرعية ولا العقلية، ما عندنا أصل لا شرعي ولا عقلي، مثل الرواية، وطأ جماعة جارية فجاءت بولد
 الموطوءة، وما لو انهدمت الدار وبقي صبيان...

صبيان اشتبه الحر، صبيان أو صبيّان اشتبه الحر منهما بالعبد
 لا فرق، وما يكون مجرى لأصالة الاحتياط، مثل الرواية التي مرت علينا، الغنم، المفروض كلهم نتخلص منهم صح؟ بس قلنا ذيك أمواله كلها في الغنم...

....

فنحن الآن عرفنا الطائفة الأولى، باقي علينا نقرأ الطائفة الثانية والثالثة ونشوف ماذا يرد فيهما من إشكال...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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